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)IR-2020-44( :القرار رقم

)1550-2018-I( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

ضرائـب- ضريبـة دخـل- ربـط ضريبـي- وعـاء ضريبـي- رواتـب وأجـور- خسـائر مرحلـة- عـبء الإثبـات- شـهادة 
التأمينات الاجتماعية.

الملخص:

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار اللجنة الابتدائية على الربط الضريبي للأعوام من 2009م 
حتى 2013م- تقدمت المسـتأنفة باعتراضها إلى الدائرة الاسـتئنافية بشـأن برنامج ادخار 
الموظفيـن وتعويـض المسـاواة الضريبيـة، وكذلـك عدم اسـتبعاد التأمينـات الاجتماعية 
لة وإلغاء غرامة التأخير بواقع 1%- اشـتراط موافقة الهيئة على اسـتبعاد  والخسـائر المرحَّ
مبالـغ برنامـج ادخـار الموظفيـن مقابـل قيام المسـتأنفة بالموافقة والإقـرار بوجهة نظر 
الهيئـة بإدخـال التعديلات علـى الرواتـب والأجـور غيـر الخاضعة للحسـم؛ لا يجد ما يسـنده 
د استردادها  واقعًا ولا نظامًا- حق المستأنفة في ترحيل الخسائر المتراكمة وإن لم يتقيَّ
بمدة محددة، إلا أن الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية محدد بما لا 
م المسـتأنفة أي  يتجـاوز 25% مـن الربـح السـنوي طبقًـا لإقـرار المسـتأنفة- كمـا لـم تقـدِّ
مستندٍ معتبر لكي تتحقق الدائرة أن ما ورد في شهادة التأمينات الاجتماعية غيرُ مطابق 
ة وجود الفروقات لديه بالزيادة- عدم قطع الدائرة وجزمها  عيه المستأنفة من صحَّ لما تدَّ
بتاريخ محدد يحتسـب فيما وراءه مبلغ غرامة التأخير. مؤدى ذلك: نقض القرار في شـقٍّ 

منه، وتأييده في شقٍّ ثانٍ، وتعديله في شقٍّ آخر.

المستند:

التنفيذيـة لنظـام ضريبـة  اللائحـة  )11( و)9/10( و)5/10( و)1/9/أ( مـن  المـادة  	-
الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم )1535( وتاريخ 1425/60/11هـ.

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

ضريبة الدخل
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الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/07/15م،  الموافـق:  1441/11/24هــ  الأربعـاء  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية، وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ: 1438/11/10هــ، الموافـق: 
2017/08/02م، من )...( على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في 
الرياض رقم: )19( لعام 1438هـ، الصادر في الدعوى رقم:  (I-2018-1550)المقامة من 
المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها 

بما يأتي:

أولً: قبـول الاعتـراض شـكلً مـن مقدمـه المكلـف )…( على الربط الضريبـي للأعوام من 
2009م حتى 2013م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

قبول اعتراض المكلف على بند فرق الرواتب والأجور، عدا برنامج ادخار الموظفين  	-1
وتعويض المساواة الضريبية؛ للحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبـول اعتـراض المكلـف علـى بنـد اسـتبعاد مصاريـف الإعلان والترويـج؛ للحيثيـات  	-2
الواردة في القرار.

رفض اعتراض المكلف على بند اسـتبعاد التأمينات الاجتماعية؛ للحيثيات الواردة  	-3
في القرار.

قبول اعتراض المكلف على بند استبعاد مصاريف الإهلاك؛ للحيثيات الواردة في  	-4
القرار.

رفـض اعتـراض المكلـف علـى بنـد عـدم الأخـذ بالاعتبار الخسـائر المرحلـة؛ للحيثيات  	-5
الواردة في القرار.

انتهـاء الخلاف فـي بنـد فـرض غرامـة تأخيـر لعـام 2009م؛ للحيثيـات الـواردة فـي  	-6
القرار.

رفـض اعتـراض المكلـف علـى بند فرض غرامة تأخير بواقـع )1%(؛ للحيثيات الواردة  	-7
في القرار.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبولً لدى المدعية )...(، تقدمت إلى الدائرة بلائحة اسـتئناف 
تضمنت ما ملخصه الآتي: فيما يخص »بند الرواتب والأجور«، فإن الشركة ترى أن قيام 
الهيئـة بعـدم اسـتبعاد مبالـغ برنامـج ادخـار الموظفيـن وإضافتهـا مـرة أخـرى إلـى الوعـاء 
الضريبـي، لا يتوافـق مـع واقـع إقرارهـا؛ حيث سـبق القيام بإضافتها إلـى الوعاء الضريبي 
باعتبارهـا مصروفًـا غيـر جائـز الحسـم، فإضافـة الهيئـة لهـا مرة أخـرى عند الربط يعـدُّ تكرارًا 
ا مكررًا.  يزيد من مجموع المصاريف غير جائزة الحسم، وبالتالي تحميل المكلف عبئًا إضافيًّ
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وعليـه، فـإن اشـتراط الهيئـة لقبـول اسـتبعاد ذلـك المصـروف المكـرر، وتقييـد الموافقة 
على استبعاده بشرط قبول المكلف لتعديلات الهيئة بشأن الأجور والرواتب غير الخاضعة 

للحسم، لا يعدُّ إجراءً صحيحًا يتوافق مع النظام، ولا يستند إلى مسوغٍ صحيحٍ نظامًا.

أمـا مـا يتعلـق بذلـك البنـد فيمـا يخـص مبلغ مصاريف المسـاواة الضريبيـة المدمج ضمن 
ت عليه  ذلك البند، فإن الهيئة لم تقبل حسـمه كمصروف جائز الحسـم، في ضوء ما نصَّ
الفقـرة )أ( مـن المـادة )9( مـن اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الضريبـي، والتـي تنـص علـى أن 
تكون النفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية، وهي غير متوافرة بهذا البند في ضوء رد 
الشـركة، والحـال أن تلـك المبالـغ دُفعـت لموظفيـن لـدى الشـركة معاريـن مـن الشـركة 
الأم؛ لجذبهم بتقديم المزايا لهم وتعويضهم عما يستقطع منهم في بلادهم، وبالتالي 
ا على أجورهم من أجل قبولهم للعمل في المملكة،  تكـون تلـك الزيـادة مصروفًـا إضافيًّ
وهذه المبالغ هي مزايا مدفوعة للموظف ولا تمثل ضريبة تكبدتها الشركة، كما يشير 
المكلـف أيضًـا إلـى أن هـذه المبالـغ قـد دُفعـت وفقًـا لشـروط ولوائـح أنظمـة العمـل 
والعقود مع أولئك الموظفين، وأن المسـاواة الضريبية تتفق مع ممارسـات وسياسـة 
الشـركة الخاصـة بموظفـي الشـركة العامليـن فـي خـارج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
وبالتالـي لا يمكـن النظـر مـع كل هـذه المعطيـات بتقريـر عـدم اعتبـار مبلـغ مصاريـف 
المساواة الضريبية مصروفًا جائز الحسم، خلافًا لما توجهت إليه الهيئة وما أخذ به القرار 
الابتدائـي محـل الاسـتئناف، علمًـا بأنـه سـبق للجنـة الاسـتئنافية أن أخـذت بقبـول مبلـغ 
مصاريف المساواة الضريبية كمصروف جائز الحسم عند حساب الوعاء الضريبي، بموجب 

ما جاء في قرارها بشكل صريح رقم: )674( لعام 1427هـ.

وفيما يتعلق ببند »استبعاد التأمينات الاجتماعية«، فإن المكلف يرى أن تلك الاشتراكات 
هـي مصاريـف لازمـة لممارسـة النشـاط، وأنـه قـد تـم دفعهـا وَفـق مـا قررتـه أنظمـة 
التأمينـات الاجتماعيـة فـي المملكـة، وأنـه لا مبـرر لعـدم اسـتبعاد الفروقـات التـي تراهـا 
الهيئـة فـي ضـوء التـزام الشـركة بسـداد تلـك الاشـتراكات؛ ممـا يتعيـن معـه اعتبارهـا 

مصاريف متكبدة لممارسة النشاط، وأنها موثقة بموجب مبالغ تلك الاشتراكات.

وفيما يتعلق ببند »عدم الأخذ بالخسائر المرحلة«، فإن المكلف يعترض على عدم حسم 
الخسائر المرحلة؛ حيث إن الشركة لديها مبلغ خسائر مرحلة من سنة 2000م وقدره )...( 
ريالًا، ومبلغ من عام 2001م وحتى 2008م وقدره )...( ريالًا، ويرى المكلف أن التعديلات 
ت إلى تحقيق المكلف  التـي أجرتهـا الهيئـة علـى إقـراره في حـال قبولها من اللجنة قـد أدَّ
ا لحسم تلك الأرباح مقابل الخسائر المرحلة في ضوء متطلبات  لأرباح، مما يجعله مستحقًّ
ـا  النظـام الضريبـي ولائحتـه التنفيذيـة، ويـرى أن تطبيـق الهيئـة للائحـة التنفيذيـة حرفيًّ
يتعـارض مـع مقاصـد نظـام ضريبـة الدخـل، ويـرى أن الوعـاء الضريبي لا ينحصـر في المبلغ 
المصـرح عنـه فـي الإقـرار الضريبـي، بـل يشـمل أيضًـا التعديلات بعـد القـرار النهائـي مـن 
الجهـات المختصـة بشـأن الاعتـراض والاسـتئناف، ممـا يتأكـد معـه الأخـذ بحسـم الخسـائر 
المرحلة، خلافًا لما قضى به القرار الابتدائي وما كان من وجهة للهيئة إزاء هذا البند في 

عدم الأخذ بالخسائر المرحلة.
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وفيمـا يتعلـق ببنـد »غرامـة تأخيـر بواقـع 1% عـن كل ثلاثيـن يومًـا تأخيـرًا«، تـرى الشـركة 
المكلفـة بخصـوص ذلـك البنـد أن الالتزام الضريبي نتج بسـبب اختلاف وجهات النظر مع 
الهيئة، ولم ينشأ التزام الضريبة المفروضة بسبب السداد غير الكامل المتعمد للضريبة 
خلال الموعـد النظامـي لتقديـم الإقـرار الضريبـي. ويضيـف المكلـف أنـه بموجـب اللائحـة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة الدخـل فـي المادة )68(، فإن غرامة التأخير تكون مسـتحقة لكل 
)30( يومًـا تأخيـرًا فـي سـداد الضريبـة المسـتحقة طبقًـا لتاريـخ ربـط الهيئـة، وليـس طبقًـا 
لتاريـخ تقديـم الإقـرار. ويـرى أيضًـا أن حـق المكلـف بالاعتـراض خلال )60( يومًـا مـن تاريـخ 
اسـتلام الربط يجعل المبالغ المفروضة غير نهائية ولا واجبة السـداد، وأورد نصوصًا من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة الدخـل بشـأن تحديـد اعتبـار المسـتحقات نهائيـة. وعليه، 
ا، ومن ثم لا توجد ضريبة مستحقة يعتبر بموجبها المكلف  فإنه لا يعتبر ربط الهيئة نهائيًّ
متأخرًا في السـداد، ولا يجب حينئذٍ فرض غرامة التأخير لعدم صدور قرار نهائي من لجان 
الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم. ويضيف المكلف أنه لا يمكن أن 
يكـون مقصـود النظـام الضريبـي ولائحتـه التنفيذيـة معاقبـة المكلف بشـأن أي تأخيرٍ في 
سـداد مبلـغ الضريبـة المسـتحقة نتيجـة لإجـراءات الهيئـة المتعلقـة بالربـط الضريبـي التي 
تسـتغرق وقتًـا طويلاً، ويلفـت المكلـف الانتبـاه إلـى أن الهيئـة قد أجرت الربـط عليه بعد 
مرور )6( سنوات من أول سنة من سنوات الاعتراض. وعليه، يطلب إلغاء غرامة التأخير 

المفروضة من الهيئة، والتي أيدها القرار الابتدائي.

وحيـث تلقـت الدائـرة رد الهيئـة علـى لائحة المسـتأنف، والتي تضمنت تأكيـد الهيئة على 
مـا انتهـى إليـه القـرار محل الاسـتئناف، وأنها تتمسـك بصحة وسلامة إجرائهـا فيما أثاره 
المسـتأنف مـن اعتـراضٍ علـى البنـود المتنازع عليها، خصوصًـا أن الهيئة ترى أنَّ ما قدمته 
الشركة المكلفة من دفوع لم يخرج عما سبق وأبدته أمام لجنة الاعتراض الابتدائية عند 

نظر اعتراض الشركة، وقد أجابت الهيئة عن تلك الدفوع حينئذٍ.

الأسباب:

وبعـد الاطلاع علـى المذكـرات الخاصـة بالاسـتئناف والـرد عليهـا، وبعـد فحص مـا احتواه 
ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات؛ تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة 

للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الناحيـة الشـكلية؛ وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحة الاسـتئناف المقدمة 
ن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلً، وفقًا للشروط  من الشركة المستأنفة تبيَّ
المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة؛ الأمر الـذي يكون معه 
طلب الاسـتئناف مقبولً شـكلً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.

مـن حيـث الموضـوع، فإنـه بعـد الاطلاع علـى ملف القضيـة وما احتواه مـن أوراق، وما 
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جـاء فـي لائحـة الاسـتئناف، وحيـث إنـه بعـد تـداول الدائرة بشـأن الاسـتئناف المقدم من 
المكلـف، ومذكـرة الـرد عليـه مـن الهيئـة، ومـا تضمنه القـرار الابتدائي، ومـا احتواه ملف 
القضية من أوراق؛ فقد خلصت إلى البتِّ في موضوعات البنود المستأنف بشأنها وفق 

الآتي:

ـن فـي فـرق الرواتـب والأجور  أولً: فيمـا يتعلـق بمبلـغ )برنامـج ادخـار الموظفيـن المضمَّ
الوارد في القرار الابتدائي(، وحيث إنه بعد أن أحاطت الدائرة بوجهة نظر المكلف بشأن 
اعتراضـه علـى ذلـك البنـد علـى نحـو مـا سـبق بيانـه، وحيـث اكتفـت الهيئة بوجهـة نظرها 
المبداة أثناء نظر القضية أمام لجنة الاعتراض بخصوص ذلك البند، وحيث إنه بعد تأمل 
الدائـرة لوجهـة نظـر الطرفيـن، ومـا تضمنه القـرار الابتدائي من تفاصيل بشـأن ذلك البند 
المعترض عليه، وما انتهت اللجنة بخصوصه، فقد ظهر لهذه الدائرة أن المكلف لم يدرج 
ن  هـذا المصـروف ضمـن إقـراره، ومـع ذلـك قامـت الهيئة بإضافتـه عند الربـط، وحيث تبيَّ
للدائرة أن الهيئة ربطت قبولها لوجهة نظر المكلف بشأن تلك المبالغ واستبعادها من 
الربـط، نظـرًا لتكرارهـا، بقبـول الشـركة المكلفـة لتعديلات الهيئة بشـأن الرواتب والأجور 
غيـر الخاضغـة للحسـم، وحيـث إن تقييـد هـذه الموافقـة مـن الهيئـة بعدم إضافـة برنامج 
ادخار الموظفين الذي تكرر حسمه، إلا باقتران ذلك بموافقة المكلف على فروقات بند 
الرواتب والأجور بمجموعها، حيث إن اشتراط موافقة الهيئة على استبعاد مبالغ برنامج 
ادخـار الموظفيـن مقابـل قيـام الشـركة المكلفـة بالموافقـة والإقرار بوجهـة نظر الهيئة 
بإدخال التعديلات على الرواتب والأجور غير الخاضعة للحسم لا يجد ما يسنده واقعًا ولا 
ـن ذلـك  نظامًـا؛ إذ لا يمكـن بعـد تبيـن الهيئـة لسلامة موقـف المكلـف الـذي لـم يُضمِّ
المصـروف ضمـن مصروفاتـه الجائـزة الحسـم، أن تربـط إجـراء التعامـل مـع مبلـغ ذلـك 
البرنامـج بقيـام المكلـف بإجـراء تعديلات على فروقات بند الرواتـب والأجور، بما يتوافق 
مع رغبات الهيئة، بالنظر إلى أن عناصر مبلغ برنامج الادخار والنزاع بشأنه غير مرتبط ولا 
متعلق بصحة الإجراء بشـأنه، سـواء كان ذلك من وجهة نظر المكلف أو من وجهة نظر 
الهيئـة، بلـزوم إجـراء التعديـل علـى عنصـر آخـر من عناصر بنـد الرواتب والأجـور، وحيث تقرر 
ذلك؛ فإن الدائرة خلصت إلى تأييد وجهة نظر المكلف فيما يتعلق باعتراضه على طلب 
الهيئة إضافة مبلغ »برنامج ادخار الموظفين« محل النزاع، عند احتساب الوعاء الضريبي 
له، ولا ينال من ذلك اعتماد اللجنة في قرارها على الاستناد إلى الفقرة )9( من المادة 
)10( من اللائحة التنفيذية؛ إذ لا علاقة لموضوع النزاع بمضمون الحكم الوارد في تلك 
المـادة المتعلقـة بمعالجـة حصة الموظف بالاشـتراكات في صناديـق التقاعد النظامية، 
فضلاً عـن أن المكلـف يؤكـد عدم حسـم هذا المصروف من وعائـه الضريبي لقناعته بأنه 
ليس من المصروفات الجائزة الحسـم، وهو ما لم تنازع فيه الهيئة؛ لعلمها أن المكلف 
أساسًـا لم يحسـم ذلك المصروف من وعائه الضريبي، وإنما ربطت موافقتها بموافقة 

المكلف على بند فروق الأجور والرواتب بمجموعه.

ـن فـي فـرق الرواتـب والأجور  وفيمـا يتعلـق بمبلـغ »تعويـض المسـاواة الضريبيـة المضمَّ
الـوارد فـي القـرار الابتدائـي«، وحيـث أحاطت الدائـرة بوجهة نظر المكلف بشـأن اعتراضه 
على ذلك البند على نحو ما سبق بيانه، وحيث اكتفت الهيئة بوجهة نظرها المبداة أثناء 
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نظر القضية أمام لجنة الاعتراض بخصوص ذلك البند، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لوجهة 
نظر الطرفين، وما تضمنه القرار الابتدائي من تفاصيل بشـأن ذلك البند المعترض عليه، 
ومـا انتهـت اللجنـة بخصوصـه؛ فقـد ظهـر لهـذه الدائـرة أن اسـتناد اللجنـة فـي رفضهـا 
لاعتـراض المكلـف إلـى الفقـرة رقـم: )5( مـن المـادة )10( مـن اللائحـة التنفيذيـة، عنـد 
تسـبيب قرارهـا بعـدم احتسـاب مبلـغ تعويـض المسـاواة الضريبيـة، لـم يكـن موافقًـا لما 
يعتـرض عليـه المكلـف فـي التعامـل المفتـرض الصحيـح مـع ذلـك المبلـغ، وذلـك أن مـا 
يقصده المكلف هو أن مبلغ التعويض في المساواة الضريبية قد لجأت الشركة المكلفة 
إليه، من أجل إيجاد حافزٍ لإغراء الموظفين المطلوبين للعمل في المملكة للمسـاهمة 
عنـد  للموظفيـن  تُعطـى  أخـرى  حوافـز  كأي  ونشـاطها،  الشـركة  بأعمـال  القيـام  فـي 
ـا يتحملـه الموظفـون في دول  اسـتقطابهم للعمـل فـي أي منشـأة أخـرى، للتعويـض عمَّ
مختلفـة بسـبب اختلاف معـدلات الضرائـب. وعليـه، فـإن هـذا المبلـغ ليـس هـو المعنـي 
ـت عليـه المـادة )5/10( مـن اللائحـة، والتـي تنـص علـى أن: »ضريبـة الدخـل  بحكـم مـا نصَّ
المسـددة أو المسـتحقة فـي المملكـة أو فـي أي دولـة أخـرى، وأي غرامـات أو جـزاءات 
متعلقـة بهـا«، والتـي لا يجـوز حسـمها كمصاريـف عند الربـط؛ إذ المقصود بها المكلف لا 
موظفـوه، كمـا أن دعـم الهيئـة لموقفهـا بشـأن عـدم اسـتبعاد مبلغ تعويض المسـاواة 
الضريبية كمصروف جائز الحسـم بحجة أنه لا يعد نفقة فعلية مؤيدة بمسـتندات ثبوتية 
نـات عقـود  علـى نحـو مـا قررتـه المـادة )1/9/أ( مـن اللائحـة التنفيذيـة؛ إذ الثابـت مـن عيِّ
العمـل وجـود مثـل هـذه الحوافـز عنـد حسـاب أجـور الموظفيـن المسـتقدمين مـن الخارج 
للشركة، مما لا ينفي عدم اعتبار مبالغ تعويض المساواة الضريبية مصروفًا جائز الحسم 
خلافًـا لمـا جـاء فـي القـرار الابتدائـي فـي ذلـك الشـأن؛ الأمـر الـذي يتقـرر معـه لـدى هـذه 
الدائـرة قبـول اسـتئناف الشـركة المكلفـة باعتبـار ذلـك المبلـغ محـل النـزاع مصروفًـا جائز 

الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي للمكلف.

ثانيًا: فيما يتعلق بالاستئناف على بند »استبعاد التأمينات الاجتماعية«، وحيث أحاطت 
الدائـرة بوجهـة نظـر المكلـف بشـأن اعتراضـه علـى ذلـك البنـد علـى نحـو مـا سـبق بيانـه، 
وحيـث اكتفـت الهيئـة بوجهـة نظرهـا المبـداة أثنـاء نظـر القضيـة أمـام لجنـة الاعتـراض 
بخصوص ذلك البند، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لوجهة نظر الطرفين، وما تضمنه القرار 
الابتدائـي مـن تفاصيـل بشـأن ذلـك البنـد المعتـرض عليـه؛ فقـد ظهـر للدائـرة أن الهيئـة 
م  ـا ورد فـي شـهادة التأمينـات. وحيث إن المكلـف لم يقدِّ اسـتبعدت المبالـغ الزائـدة عمَّ
أي مسـتندٍ معتبـر لكـي تتحقـق الدائـرة مـن أن ما ورد في شـهادة التأمينـات الاجتماعية، 
ـا تتضمنه  ـة وجـود الفروقـات لديـه بالزيـادة عمَّ عيـه المكلـف مـن صحَّ غيـر مطابـق لمـا يدَّ
شـهادة التأمينـات الاجتماعيـة، وحيـث أقـام القـرار الابتدائـي نتيجته بخصـوص ذلك البند 
بالنظـر إلـى عـدم تقديـم المكلـف مـا يبـرر وجـود الاختلاف بحسـاباته بالزيـادة، فاسـتمرار 
منازعة المكلف في تقديره لوجود احتساب مبالغ ذلك البند على نحو ما تظهره حساباته 
ة  ـب عـدم الالتفات إلـى منازعته في صحَّ م المسـتندات المؤيـدة لدعـواه يُرتِّ دون أن يقـدَّ
لـة بالزيـادة المرتبطـة بذلك البند؛ الأمر الـذي تنتهي الدائرة معه  اسـتبعاد المبالـغ المحمَّ

إلى رفض استئناف المكلف في ذلك الشأن، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
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ثالثًا: فيما يتعلق ببند »عدم الأخذ بالخسائر المرحلة«، وحيث أحاطت الدائرة بوجهة نظر 
المكلـف بشـأن اعتراضـه علـى ذلـك البنـد، على نحو ما سـبق بيانه، وحيـث اكتفت الهيئة 
بوجهة نظرها المبداة أثناء نظر القضية أمام لجنة الاعتراض بخصوص ذلك البند، وحيث 
إنه بعد تأمل الدائرة لوجهة نظر الطرفين، وما تضمنه القرار الابتدائي من تفاصيل بشأن 
ذلـك البنـد المعتـرض عليـه؛ فقـد ظهـر للدائـرة أن مـا جـاء الحكـم عليـه ضمـن اللائحـة 
ب حسـم الخسـائر مـن الأرباح، وفقًا  التنفيذيـة بخصـوص التعامـل مع الخسـائر المرحلة يرتِّ
ن خسائر للأعوام  لإقرار المكلف وليس وفقًا للربح المعدل، وحيث إن إقرار المكلف تضمَّ
محل الخلاف؛ ومن ثم فلا وجه له لاسـتقامة المطالبة بحسـم أي خسـائر مرحلة، خلافًا 
لمـا قررتـه أحـكام المـادة )11( مـن اللائحـة التنفيذية التي جاء النـص الصريح بها على حق 
ـد اسـتردادها بمـدة محـددة، إلا أن  المكلـف فـي ترحيـل الخسـائر المتراكمـة، وإن لـم يتقيَّ
الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية محدد بما لا يتجاوز 25% من الربح 
السنوي طبقًا لإقرار المكلف. وعليه، خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد 
القـرار الابتدائـي فيمـا انتهـى إليـه، مع الأخذ في الحسـبان تعديل صافـي الوعاء بناءً على 
مـا يكـون مـن تأييـد هـذه الدائرة لبعـض البنود المعترض عليها، وما أيـده القرار الابتدائي 

لوجهة نظر المكلف في بعض البنود عند احتساب صافي الوعاء الضريبي للمكلف.

رابعًا: فيما يتعلق ببند »غرامة تأخير بواقع 1% عن كل ثلاثين يومًا تأخيرًا«، وحيث أحاطت 
الدائـرة بوجهـة نظـر المكلـف بشـأن اعتراضـه علـى ذلـك البنـد علـى نحـو مـا سـبق بيانـه، 
وحيـث اكتفـت الهيئـة بوجهـة نظرهـا المبـداة أثنـاء نظـر القضيـة أمـام لجنـة الاعتـراض 
بخصوص ذلك البند، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لوجهة نظر الطرفين، وما تضمنه القرار 
الابتدائي من تفاصيل بشـأن ذلك البند المعترض عليه، فقد ظهر للدائرة أن البنود التي 
لم يتحقق فيها استجابةٌ لوجهة نظر الشركة المكلفة، والتي قد تؤثر عند الاستجابة لها 
علـى تقليـل مبلـغ الضريبـة المسـتحقة الواجب سـدادها للأعوام محل الخلاف، لم تتعلق 
سوى بمبالغ »فروقات التأمينات الاجتماعية«، وحيث انتهى نظر الدائرة إلى تقرير عدم 
أحقية الشـركة المكلفة في حسـم تلك المبالغ المحملة بالزيادة، لعدم تقديم المكلف 
أي مسـتندات مؤيـدة لاحتسـاب تلـك المبالـغ المحملـة بالزيـادة، لاحتسـاب تلـك المبالغ 
المقيدة لديه في حسـاباته كمصروف، على نحو ما سـبق بيانه؛ فإن المترتب على ذلك 
عـدم وجـود خلافٍ حقيقـي فـي حسـاب الوعـاء الضريبـي للمكلـف لاسـتخلاص المبلـغ 
المسـتحق دفعـه كضريبـة؛ الأمـر الـذي يتقرر معـه لدى الدائرة عدم سلامة الدفوع التي 
أدلـى بهـا المسـتأنف لتبريـر موقفـه في حمل القرار على عدم تكليفـه بأداء غرامة التأخير 
عن سداد الضريبة المستحقة. وحيث انتهى القرار الابتدائي إلى توجب تلك الغرامة في 
حق الشركة المستأنفة، دون أن يحدد القرار تاريخ بدء احتساب غرامة التأخير عند التخلف 
عـن أداء الضريبـة المتوجبـة عليـه، وحيـث كان الثابـت عنـد سـرد وقائع الخلاف حول هذه 
المسـألة بيـن المكلـف والهيئـة أثنـاء نظـر النـزاع أمـام لجنـة الاعتـراض عدم قطـع اللجنة 
وجزمهـا بتاريـخ محـدد يحتسـب فيمـا وراءه مبلـغ غرامـة التأخيـر؛ فـإن ذلـك المسـلك من 
قِبل اللجنة مصدرة القرار يجعل ذلك التاريخ غير مستقر لبدء احتساب تلك الغرامة، الأمر 
الذي يتقرر معه تقرير اعتبار تاريخ تبليغ المكلف بهذا القرار هو التاريخ الذي يحتسب فيما 

بعده مبلغ غرامة التأخير عن أداء الضريبة المتوجبة في حق المكلف.
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القرار:

وبناءً على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدمـه المكلـف )...( سـجل تجـاري رقـم: )...( ورقـم 
مميز )...( ضد القرار رقم: )19( لعام 1439هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 

الابتدائية الثانية في الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع:

فيما يتعلق ببند الأجور والرواتب: 	-1

ـن فـي فـرق الرواتـب  فيمـا يتعلـق بمبلـغ »برنامـج ادخـار الموظفيـن المضمَّ أ-	
والأجور الوارد في القرار الابتدائي«: قبول استئناف الشركة المكلفة، ونقض 
القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى بـه بهـذا الخصـوص؛ وفقًـا للأسـباب والحيثيـات 

الواردة في هذا القرار.

ن فـي فرق الرواتب  ب- فيمـا يتعلـق بمبلـغ »تعويـض المسـاواة الضريبية المضمَّ
والأجور الوارد في القرار الابتدائي«: قبول استئناف الشركة المكلفة، ونقض 
القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى بـه بهـذا الخصـوص؛ وفقًـا للأسـباب والحيثيـات 

الواردة في هذا القرار.

فيمـا يتعلـق ببنـد »اسـتبعاد التأمينـات الاجتماعيـة«: رفـض اسـتئناف المكلـف،  	-2
وتأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى به بهـذا الخصوص؛ وفقًا للأسـباب والحيثيات 

الواردة في هذا القرار.

فيما يتعلق ببند »عدم الأخذ بالخسائر المرحلة«: رفض استئناف المكلف، وتأييد  	-3
القرار الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص؛ وفقًا للأسـباب والحيثيات الواردة 

في هذا القرار.

فيمـا يتعلـق ببنـد »غرامـة تأخيـر بواقـع 1% عـن كل ثلاثيـن يومًـا تأخيـرًا«: رفـض  	-4
اسـتئناف المكلـف، وتعديـل القرار الابتدائـي بحيث يكون تاريخ تبليغ المكلف بهذا 
القـرار هـو التاريـخ الـذي يحتسـب فيمـا بعـده مبلـغ غرامـة التأخيـر عـن أداء الضريبة 

المتوجبة في حق المكلف؛ وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وبالله التوفيق.


